درس الفقه 27 جمادى الأولى 1448هـ‏
الأحد 8 تشرين الثاني 2026‏ م
الموضوع الرئيسي: الأذان والإقامة.
العنوان الفرعي: جواز ترك الإقامة في السفر والاستعجال وضيق الوقت
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التزم اليزدي (رض) بالاحتياط في عدم سقوط الإقامة، حيث قال (رض): (والأحوط عدم ترك الإقامة، للرجال في غير موارد السقوط).
والسيد الأعظم ذكر الأدلة على وجوب الإقامة، ولكنه التزم أخيراً بعدم وجوب الإقامة واستدل على ذلك بقوله: (أنّ الإقامة من المسائل العامة البلوى والكثيرة الدوران ، بل يبتلي بها كل مكلف في كل يوم خمس مرّات على الأقل ، فلو كانت واجبة لاشتهر وبان وشاع وذاع ، بل أصبح من الواضحات التي يعرفها كل أحد ، لما عرفت من شدة الابتلاء وعموم الحاجة ، فكيف لم يذهب إلى وجوبها ما عدا نفراً يسيراً من الأصحاب ، وهاتيك النصوص المستدل بها للوجوب بمرأى منهم ومسمع ، وهذا خير دليل على أنّهم لم يستفيدوا من مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنّه في الإقامة آكد) [footnoteRef:1]. [1:   المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): ج13، ص242.] 

ولا أعرف ما الذي دعا السيد الأعظم الى ترك الأدلة على وجوب الإقامة، مع أنه التزم بكثير من الأحكام مع أنها ليست مشهورة لثبوت الدليل عليها عنده (رض)، والتزمنا نحن أيضا بكثير من الأحكام مع ثبوت الأدلة عليها مع غض النظر عن كونها أو غير مشهورة.
فعدم مشهورية الحكم بوجوب الإقامة ليس دليلاً على عدم الوجوب، ولك أن نقول أن الحكم الفلاني لم يقم عليه دليل ولم يكن مشهورا ففي هذه الحالة يمكن القول بعدم وجوبه، فكيف جاز لك ترك الحكم الذي قامت عليه الأدلة.
وهذه الشهرة دعت السيد اليزدي الى القول بالاحتياط الوجوبي وعدم الفتوى بوجوب الإقامة.
ثم أن السيد اليزدي ذكر بحثا يأتي مفصلا في موارد سقوط الاذان والإقامة وهذا المطلب أشار اليه اليزدي بمعنى عدم وجوبه.
وهذه الموارد ثلاثة ذكرها بقوله: (وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت) وهذه الموارد الثلاثة غير ما يأتي بحثه مفصلا في موارد سقوط الأذان أو الإقامة.
والسيد الأعظم ذكر انه لم أجد رواية واحدة تفيد بسقوط الإقامة فقال (رض): (نعم ورد في بعض الأخبار سقوط السورة لدى الاستعجال ، أمّا الإقامة فلم ترد فيها ولا رواية ضعيفة . وأما السفر فقد ورد في كثير من النصوص سقوط الأذان فيه ، وأمّا الإقامة فلم ترد في سقوطها ولا رواية واحدة . أجل ، ورد في بعض النصوص سقوط بعض الفصول والاكتفاء بفصلٍ واحد عن الفصلين في حالتي السفر والعجلة ، وهو بحث آخر غير سقوط أصل الإقامة الذي هو محل الكلام)[footnoteRef:2]. [2:   المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): ج13، ص243.] 

أما الروايات التي دلت على سقوط السورة في حالة الاستعجال فما نقله صاحب الوسائل، ولكن صاحب الوسائل حملها على النوافل مع أنها لا دلالة فيها على النوافل.
الرواية الأولى:
 ما في الوسائل عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس -والظاهر انه ابن عبد الرحمن - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار»[footnoteRef:3]. [3:  وسائل الشيعة: ج6، ص13، أبواب النية، باب 55، حديث1.] 

وهذه الرواية معتبرة سندا، ولا اختصاص لها بالنوافل كما هو ظاهر.
الرواية الثانية: 
ما في الوسائل عن الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبد الله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح فقال : «اقرأ الحمد واعجل واعجل»[footnoteRef:4]. [4:  وسائل الشيعة: ج6، ص13، أبواب النية، باب 55، حديث2.] 

آخر الليل انما هي صلاة الليل أو صلاة القضاء يقضيها فيخبره الامام عليه السلام: «اعجل اعجل».
وهذه الروايات ذكرت سقوط جزء من الصلاة وهي السورة في حالة الاستعجال، ولربما يشم من السيد اليزدي أنه من هذه الروايات استفاد إمكان سقوط الإقامة.
وكذا في حالة السفر، فقد ورد في بعض الروايات إذا كان ضيق يقتصر في الاذان والإقامة يقتصر على بعض فصول الاذان والإقامة
الرواية الأولى: 
وهي صحيحة السند بحسب الظاهر عن الشيخ الكليني عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة»[footnoteRef:5] . [5:  وسائل الشيعة: ج5، ص424، أبواب الأذان والإقامة، باب 21، حديث1.] 

وهي محمولة على ضيق الوقت او لأي سبب من الأسباب لا يتمكن من اتيانها.
الرواية الثانية، وهي معتبرة سنداً:
ما رواه في الوسائل عن الشيخ الطوسي عن القاسم بن عروة ، عن يزيد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة»[footnoteRef:6]. [6:  وسائل الشيعة: ج5، ص424، أبواب الأذان والإقامة، باب 21، حديث2.] 

فكما تقصر الصلاة فكذلك الأذان والإقامة فيكبر في الأذان بدل الأربع مرات مرة وبقية الفصول واحدة واحد والإقامة جميع فصولها واحدة واحدة.
الرواية الثالثة وهي معتبرة السند:
ما رواه في الوسائل عن الشيخ الطوسي -في التهذيب- باسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان»[footnoteRef:7]. [7:  وسائل الشيعة: ج5، ص425، أبواب الأذان والإقامة، باب 21، حديث3.] 

الرواية الرابعة:
ما رواه في الوسائل عن الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذاء، قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : «لا بأس به إذا كنت مستعجلا»[footnoteRef:8]. [8:  وسائل الشيعة: ج5، ص425، أبواب الأذان والإقامة، باب 21، حديث4.] 

الرواية الخامسة:
ما رواه في الوسائل عن الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : «يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر»[footnoteRef:9]. [9:  وسائل الشيعة: ج5، ص425، أبواب الأذان والإقامة، باب 21، حديث5.] 

يعني «طاق طاق» أي من دون تكرار.
وهذه الروايات وردت في التخفيف من الإقامة وأما سقوط وجوب الإقامة لم يرد في أي رواي ومع ذلك السيد الأعظم مصر على عدم وجوب والإقامة ونحن نلتزم ان شاء الله بالوجوب أو الاحتياط كما في بعض رسائلنا العملية
والحمد لله رب العالمين



